
المحاولــــة الانقلابيــــة ومســــتقبل الســــياسة
الخارجية التركية

, يوليو  | كتبه بلخيرات حوسين

تأتي محاولة الانقلاب العسكري الأخيرة في تركيا تتويجًا لمجموعة من الانقلابات العسكرية التي حدثت
في تاريخ الدولة التركية الحديثة بداية من انقلاب  إلى انقلاب  ثم انقلاب  وأخيرًا
انقلاب ، وهــذا يعــني أن الانقلابــات العســكرية في تركيــا هــي ظــاهرة اعتياديــة بغــض النظــر عــن
حجــم الآثــار المترتبــة علــى كــل انقلاب عســكري، لكــن مــا هــو اســتثنائي هــذه المــرة هــو فشــل الانقلاب
العسـكري مقارنـة بنجـاح كـل الانقلابـات العسـكرية السابقـة، بالإضافـة إلى تـداخل العوامـل الداخليـة
والخارجية المحيطة بهذه المحاولة الانقلابية، ولذا فإن لفهم هذا الحدث وتداعياته المستقبلية لا بد أن

تراعى معطيات البيئة الداخلية للدولة التركية وكذلك خصائص السياق الدولي المحيط بها.

أولاً: ما أسباب فشل الانقلاب؟

من الناحية المبدئية فإن فشل الانقلاب العسكري في تركيا يعكس مدى الصعوبة التي وجدها قطاع
مهم من المؤسسة العسكرية في إعادة إحياء تدخل هذه المؤسسة في الحياة الاجتماعية والسياسية
التركية، وهذا يبرره التحولات المهمة التي أحدثها رجب طيب أوردغان في السياسة التركية خلال فترة
حكمه والتي لامست جزئيتين مهمتين أما الأولى فهي تحويل الثقافة السياسية في تركيا من ثقافة
سياسية رعوية إلى ثقافة سياسية تشاركية حسب التصنيف الذي قدمه غابريال الموند، وأحد المعالم
الأساســية للمقارنــة بين الثقــافتين هــي تلــك المتعلقــة بعامــل التمــايز الــوظيفي للأدوار بين الفواعــل
والمؤســسات، حيــث يتيــح اكتســاب خصــائص الثقافــة السياســية التشاركيــة التزام مؤســسات الدولــة
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يًا، ولــذا فــإن معارضــة قطــاع مهــم مــن المؤســسة العســكرية بــالأدوار والوظــائف المنوطــة بهــا دســتور
للانقلاب يعكس القناعة بالتمايز الوظيفي للمؤسسة العسكرية في قضايا الدفاع والأمن القومي.

أما التحول الثاني الذي أحدثه أوردغان فيتعلق بتطوير مستوى التنمية الاقتصادية بالشكل الذي
يحول دون توفير السياق المناسب للمؤسسة العسكرية لممارسة الوصاية على المجتمع وذلك وفقًا
لنموذج الحكم العسكري الذي قدمه هنتنغتون، والذي يرى أن لحظات الانهيار الاقتصادي  تؤدي
يــادة مســتوى عــدم الانضبــاط الاجتمــاعي وهــو مــا يــوفر الســياق المناســب للمؤســسة بــالضرورة إلى ز
العســكرية للتــدخل في الحيــاة الاجتماعيــة لإدارة حالــة عــدم الانضبــاط، وإذ يفاجئنــا الواقــع بالحقــائق
الاقتصادية المذهلة التي حققها أوردغان على المستوى الاقتصادي والتي يستحيل معها تبرير الوصاية

الاجتماعية للمؤسسة العسكرية.

مـــا أردت أن أقـــوله إن فشـــل الانقلاب في تركيـــا لا يفسر بشكـــل تقـــني علـــى أساس عـــدم النجـــاح في
التخطيط لهذا الانقلاب، ولكنه يعكس اصطدام الانقلاب بالحقائق السياسية الجديدة والتي أفرزها
حكم أوردغان في تركيا، إلى درجة اقتناع الجميع بما فيها قوى المعارضة أن الممارسة السياسية في هذا
كبر بكثير من إعادة إنتاج السياق وأن موقع المعارضة فيها من الضمانات لممارسة سياسية حقيقية أ
نمــوذج للحكــم العســكري، أو تجســيد الانتكاســة في الثقافــة السياســية التركيــة نحــو ثقافــة سياســية
رعويــة، وهــذا الســياق لم يســبق لأنظمــة الحكــم المتعاقبــة في تركيــا أن تمكنــت مــن بنــائه وهــو مــا يفسر

نجاح الانقلابات العسكرية السابقة وفشله هذه المرة.

ثانيًا: العامل الخارجي والمحاولة الانقلابية  

وإذا كانت معطيات البيئة الداخلية للدولة التركية هي التي أثرت على فشل المحاولة الانقلابية فهذا
لا يعـني أن السـياق المحيـط بهـذا الحـدث يرتبـط بشكـل حصري بالمحـددات الداخليـة، إذ إن الكثـير مـن
معطيـات البيئـة الخارجيـة كـانت تشجـع علـى حـدوث هـذا الانقلاب ومـن ذلـك بشكـل أسـاسي إدارة
تركيا لعلاقاتها مع القوى الكبرى، فمن المعروف أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق استقلالية معقولة في
سياسـتها الخارجيـة إلا إذا ارتقـت مكانتهـا لمصـاف القـوى الكـبرى، أمـا مـا دون ذلـك مـن الـدول فهـي
مجــبرة علــى مراعــاة تــأثيرات العوامــل الخارجيــة في سياســتها وخاصــة مــا يتعلــق بســياسات القــوى
الكبرى، والدولة التركية ليست استثناءً من هذا الط وما يعزز هذه الإشكالية بالنسبة إلى تركيا هو
موقعها الجغرافي الذي يقع في أحد الفضاءات الأساسية لاحتكاك سياسات القوى الكبرى وخاصة ما

يتعلق بالتنافس الروسي الأمريكي.

وكـان الأمـر سـيكون أبسـط لـو كـانت طبيعـة النسـق الـدولي أقـرب إلى الأحاديـة القطبيـة، أمـا وإن هـذا
كثر من أي وقت سابق من الطابع التعددي فهذا يفرض على الدولة التركية النسق أصبح يقترب أ
التفكير في تجسيد الارتهان المتوازن في علاقاته مع كل من الولايات المتحدة وروسيا وكل منهما يفرض

على تركيا مجموعة من الرهانات.

بالنسبة لروسيا مثلاً هناك ثلاثة خطوط حمراء لا يجب للسياسة الخارجية التركية أن تتجاوزها: أما
الأول فهــو ألا تكــون تركيــا هــي خــط الأمــامي للتوجهــات الهجوميــة الــتي يمارســها حلــف النــاتو في



كثر من اللازم في النظام الإقليمي يز نفوذها أ السنوات الأخيرة تجاه روسيا، والثاني ألا تفكر تركيا في تعز
لآســيا الوســطى والــذي يعتــبر دائــرة نفــوذ تقليديــة لروســيا، والثــالث ألا تســتعدي تركيــا حلفــاء روســيا

يا. التقلييدين في منطقة الشرق الأوسط أي إيران وسور

أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تراهن على تركيا في إنجاح الكثير من سياسات حلف الناتو الموجهة
ضد روسيا، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم تركيا بدور الدولة الحاجز تجاه المشكلات الأمنية القادمة إلى
أوروبا من منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي حليفًا تقليديًا رئيسيًا للولايات المتحدة،
كمــا أن الموقــع الجغــرافي لتركيــا يعتــبر محــددًا مهمًــا لنجــاح الاستراتجيــة العســكرية الأمريكيــة تجــاه

التنظيمات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط.

الواضح من هذا العرض أن كل من روسيا والولايات المتحدة – ومن خلفهما دول الاتحاد الأوروبي –
تفرضــان رهانــات وقيــودًا علــى الســياسة الخارجيــة التركيــة، بحيــث إن أي إدارة ســيئة للدولــة التركيــة
لعلاقتهـا مـع هـذه القـوى سـينعكس علـى وضـع الدولـة التركيـة في حـد ذاتهـا، إذ مـن الممكـن ملاحظـة
الربط بين ازدياد عدد العمليات الإرهابية في تركيا وبين تأزم العلاقات الروسية – التركية، ومن الممكن
كذلـك ملاحظـة الربـط بين إعـادة تصـحيح تركيـا لعلاقتهـا مـع روسـيا وبين حـدوث المحاولـة الانقلابيـة،
فالأطراف الداخلية التي تتهمها تركيا بتدبير الانقلاب إما محسوبين على ما يسمى اللوبي الأمريكي

داخل الجيش التركي، وإما محسوبين على حركة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

 ثالثًا: عن مستقبل السياسة الخارجية التركية

وهذا يثبت أن تركيا مجبرة على إقامة توازن في علاقاتها مع القوى الكبرى، وأحد التداعيات المباشرة
يا – هي تعديل تركيا لموقفها من النزاع السوري والذي يجعله يتطابق مع خطة السلام من أجل سور
الصادرة في ديسمبر  – وهي الخطة الأمريكية لتسوية هذا النزاع والتي تلقى بشكل عام قبولاً
روسيًا، وذلك على اعتبار أن هذه الخطة تتضمن ثلاثة أشياء تعتبر مضادة للموقف التركي، أولها بقاء
نظــام بشــار الأســد، وثانيهــا إقامــة منطقــة أمنيــة مســتقلة للتواجــد الكــردي، وثالثهــا انســحاب قــوى

ية المدعومة تركيًا من بعض المناطق الجغرافية التي تسيطر عليها. المعارضة المسلحة السور

وعلى هذا الأساس فإن هناك مساران مستقبليان يمكن توقعهما للسياسة الخارجية التركية، فإما
يـز تماسـك البيئـة الداخليـة، وإمـا كـثر تطرفًـا مـع العمـل علـى تعز مـن جهـة أن تتبـنى سـياسة خارجيـة أ
تعديل توجهاتها الخارجية حفاظًا على أي تداعيات سلبية على البيئة الداخلية، ومن وجهة نظري

فإن المسار الثاني هو الأقرب إلى إمكانية الحدوث وذلك ارتباطًا  بثلاث محددات:

أولاً: النسـق العقيـدي لرجـب طيـب أوردغـان والـذي يتسـم بنـوع مـن المرونـة، فهـو قـد قـام في وقـت
سابق بمراجعة حتى قناعته الفكرية المرتبطة بالحركة الإسلامية التركية فما بالك بالمواقف والتوجهات

السياسية.

ثانيًا: إن الإصرار على تطهير البيئة الداخلية يعزز من النزعة التسلطية لنظام حزب العدالة والتنمية
وهو ما يخلق بالضرورة ردود فعل داخلية.



ثالثًا: صانع القرار أدرك أن العامل الخارجي يستطيع فعلاً التأثير بشكل مباشر على الوضع الداخلي
التركي بوسائل وآليات متعددة.

وحــتى وإن كــان الاهتمــام الــرئيسي لصــانع القــرار الــتركي في المرحلــة الراهنــة هــو إعــادة ترتيــب البيئــة
يًـا لإعـادة  مراجعـة الداخليـة وذلـك يشمـل كـل المؤسـسات الحيويـة للدولـة، فهـذا يعتـبر تمهيـدًا ضرور
تركيا لسياستها الخارجية في مرحلة لاحقة، ومن المظاهر المتوقع تكرسها في السياسة الخارجية التركية

مستقبلا فيمكن رصد ما يلي:

أن تحرص تركيا على عدم دفع ثمن التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، ولذلك  –
كـثر في سـياسة الـدفاع والأمـن الأوروبي كتعـويض عـن التحلـل التـدريجي مـن المتوقـع أن تنـدمج تركيـا أ
من سياسات حلف الشمال الأطلسي، الذي يتبنى سياسات هجومية تدرجية تجاه روسيا ، وذلك

على اعتبار أن تركيا لا تستطيع التحلل بشكل كامل ومفاجئ في علاقاتها مع الدول الغربية.

– أن تعـدل تركيـا موقفهـا مـن القضايـا الإقليميـة في منطقـة الـشرق الأوسـط وتحديـدًا النزاع السـوري
يا والتي بدأت تلقى قبولاً دوليًا لتسوية هذا بالشكل الذي يتقاطع مع خطة السلام من أجل سور
النزاع، مع التعديل في بعض تفاصيلها كأن تطلب تركيا التواجد العسكري المباشر في المنطقة الأمنية

المستقلة للتواجد الكردي بدل التواجد العسكري الأمريكي كما هو مطروح في الخطة.

– أن تعيد تركيا تقييم علاقاتها مع القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بحيث تقيم  علاقات
كثر توازنًا مع القوى الإقليمية الرئيسية وتحديدًا السعودية وإيران. أ
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